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  4104من يونيه سنة  6جلسة 
برئاسة السيد القةاضى ز قةلاح سةعداوى سةعد  نائل رئي  الم  مةةة و ضوية 
الساد  القضا  ز  بد العليل إبراهي  ال ن اوى    ةريف  ة مج  ةةادو   ةةةمر السةةعيد 

 .غةان  نوال رئي  الم  مة  وأ ةمد م ةمد  ةامر 

  ( 043 ) 
 القضائية 70لسنة  04370الطعن رقم 

 ".  : استحقاقها دمغة المهن التطبيقية   الدمغة ضريبة " ضرائب( 0)
ول وقور  قود الأ مال وأوامر التوريد . ةةةةة. است قاقها  لى  افة أقدمغة المهن الت بيقية 

 ر ه . تعل  هذه الم رراج بأ مال فنية تنفيذية يبا رها أو ي رف  ليها  ضوا  بنقابة المهن الت بيقية أو 
 200ت ديد نوع و    هذه الأ مال الفنية . مرده . قرار ولير القنا ة رق  قا  بها ل سابه الخاص . 

.  موله الأ مال التى يقو  بها الإخقائى الفنى المسا د والإخقائى فى مبا ر  تنفيذ  0781لسنة 
 0794لسنة  39زأ من القانون  12    10الإن اءاج مع وت ج إ راف المهند  المختص . المادتين 

 . 0797لسنة  41   0793لسنة  82بالقانونين رقمى المعدل 
  " . سلطتها بالنسبة لتقديـر عمل الخبيرمحكمة الموضوع "  (9،  4)

تقرير الخبير  نقر من  ناقر الإثباج . خضو ه لتقدير م  مة الموضوع . قيا  التقرير ( 2)
للنتي ة التى انتهى إليها الخبير والأخذ  لى   ج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأورا  . ا راح الم  مة 

بنتي ة مخالفة .  ر ه . الرد  لى ما  اء بالتقرير من   ج وأن تقي  قضاءها  لى أدلة ق ي ة سائغة 
 تؤدى إلى النتي ة التى انتهج إليها دون مخالفة للثابج بالأورا  .

  ر ه . .م  مة الموضوع من سل ة المفاضلة بين تقارير الخبراء . ( 6)
 ". القصور فى التسبيب :عيوب التدليل  " ( حكم2) 

استناد ال    الم عون فيه لأ دى تقريرى الخبراء فى الد وى وقضاءه  لى أسا  النتي ة التى انتهى 
فى التسبيل .  إليها دون أن يورد أسبال  ر ه التقرير الآخر رغ  ما ا تمل  ليه من أسانيد . ققور

 . فى  أن است قا  دمغة المهن الت بيقية مثال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بإن اء نقابة 0794لسنة  39زأ من القانون رق  12    10مفاد نص الماد   -0
 يدل 0797لسنة  41   0793لسنة  82المهن الفنية الت بيقية المعدل بالقانونين رقمى 
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 لى أن منا  است قا  رس  دمغة المهن الت بيقية  لى أقول  قود الأ مال وقورها 
و ذلك أوامر التوريد أن ت ون تلك الم رراج متعلقة بأ مال فنية تنفيذية يبا رها أو 

لير ي رف  ليها  ضوا  بنقابة المهن الت بيقية أو قا  بها ل سابه الخاص وقد  دد قرار و 
نوع و    الأ مال الفنية الت بيقية التى يبا رها  0781لسنة  200القنا ة رق  

أ ضاء نقابة الت بيقيين فى  عبها المختلفة وفقا  لل دول المرف  به ومنها ال عبة 
المعمارية وت مل الأ مال التى يقو  بها الإخقائى الفنى المسا د والإخقائى من 

  ج إ راف المهند  المختص . مبا ر  تنفيذ الإن اءاج مع وت
إن  انج م  مة الموضوع غير مقيد   -فى قضاء م  مة النقض  -المقرر  -4

برأى الخبير المنتدل فى الد وى إذ لا يعدو أن ي ون هذا الرأى  نقرا  من  ناقر 
الإثباج التى تخضع لتقديرها إلا أنه إذا  ان تقرير الخبير قد أستند  لى   ج تؤيدها 

الم  مة قد أ ر ج النتي ة التى انتهى إليها  الأدلة والقرائن الثابتة بالأورا  و انج
التقرير وذهبج بما لها من سل ة التقدير الموضو ية إلى نتي ة مخالفة و ل  ليها وهى 
تبا ر هذه السل ة أن تتناول فى أسبال   مها الرد  لى ما  اء بالتقرير من   ج وأن 

إلى النتي ة التى انتهى تقي  قضاءها  لى أدلة ق ي ة سائغة من  أنها أن تؤدى  قلا  
 إليها ولا تخالف الثابج بالأورا  . 

المقرر أن سل ة م  مة الموضوع فى تقدير حراء الخبراء والمفاضلة بينها  -9
 و سبها أن تقي  قضاءها  لى أسبال سائغة تبرر تر ي  رأى خبير  ن حخر . 

ن ضدها إذ  ان البين من مدوناج ال    الم عون فيه أن ال ر ة الم عو  -4
  ةةالأولى أقامج الد وى ب لل ال    بعد  أ قية نقابة الت بيقيين ال ا نة فى اقتضاء رس

الثانية والثالثة ما سندج إليها من  انل الم عون ضدهدمغة  ن أ مال الإن اءاج التى أ
وأللمها بأن ترد إليها رسو  الدمغة التى قامج الهيئتان الأخيرتان باستق ا ها ل سال 
ال ا نة من مست قاتها لديها  لى سند من أنه ل  يتول مبا ر  تنفيذ الأ مال فنيون 
 مقيدون بتلك النقابة فلا يت ق  مو ل است قا  الرس    وأن الخبير الأول المنتدل أما 
م  مة أول در ة انتهى فى تقريره إلى أن أ مال الم عون ضدها الأولى تولى تنفيذها 

 المهندسين فا ترضج ال ا نة  لى التقرير وأ ادج الم  مة مهندسون مقيدون بنقابة
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المأمورية إلى إدار  الخبراء  يث تولج ل نة ثلاثية ب ث الا تراضاج وانتهج فى رأيها 
إلى أن مستنداج الد وى غير  افية وأن ال ر ة الم عون ضدها الأولى ل  تقد    وفا  
بأسماء العاملين لديها الذين تولوا تنفيذ أ مال الإن اءاج بينما أن النقابة ال ا نة قدمج 

ذ تلك ال  وف و  ثابج بها أن المقيدين منه  بهذه النقابة قد  ار وا فى تنفيذ الأ مال   وا 
أ تن  ال    الم عون فيه رأى الخبير الأول دون أن يورد فى أسبابه السند الذى بنى 
 ليه هذا الخبير رأيه و يف أنه استدل  لى أن الأ مال المسند  إلى ال ر ة الم عون 

بعون لها دون العاملين لديها من الفنيين المقيدين بالنقابة ضدها الأولى نفذها مهندسون تا
ال ا نة  تى يم ن الت ق  من سلامته   وأنه دلل  لى رأيه بأسبال سائغة مؤدية إلى 
النتي ة التى انتهى إليها وتقل  ردا   لى تقرير ل نة الخبراء المخالف له ويبرر تر ي ه 

 ى التسبيل . فإنه ي ون قاقر البيان وم وبا  بالققور ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لمحكمــــةا
بعد الا لاع  لى الأورا    وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر  

 والمرافعة   وبعد المداولة .
  يث إن ال عن استوفى أوضا ه ال  لية .

  - لى ما يبين من ال    الم عون فيه وسائر أورا  ال عن  -و يث إن الوقائع 
 نول  0774لسنة  ....تت قل فى أن ال ر ة الم عون ضدها الأولى أقامج الد وى رق  

 الا  ومستقبلا  فى ت قيل ة القاهر  الابتدائية ب لل ال    بعد  أ قية نقابة الت بقيين ال ا ن
 نيها  0218348219 ؤدى لها مبلغةةأن تةا بةا وبإللامهةةةرس  الدمغة  ن الأ مال التى تنفذه

يمثل رس  الدمغة الذى  قلته ال ا نة دون و ه    بعد أن قامج ال هتين الم عون 
ضدهما الثانية والثالثة بخقمه من مست قاتها لديهما وقالج بيانا  لذلك إنها قامج بتنفيذ 

لثة   وتولى أ مال التنفيذ والإ راف أ مال مقاولاج ل سال الم عون ضدهما الثانية والثا
مهندسون تابعون لها   وسددج رس  الدمغة المست    ن هذه الأ مال لنقابة المهندسين 
 المقيد بها هؤلاء المهندسون   إلا أنه تبين لها قيا  الم عون ضدهما بخق  رس  دمغة

 ي ارك فى أ مال التنفيذمن مست قاتها لديهما بناء  لى  لل النقابة ال ا نة رغ  أنه ل  
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 املون مقيدون بها  ولذا فقد أقامج الد وى . أقامج ال ا نة د وى فر ية ب لل ال    

 نيها  قيمة الدمغة  0241177662بإللا  الم عون ضده  متضامنين بأن يؤدوا لها مبلغ 
المست قة لها . ندبج الم  مة خبيرا  فأودع تقريرا  فأ ادج الم  مة المأمورية لب ث 

أ ادتها مر  أخرى  يث تولج ل نة ثلاثية ب ث الا تراضاج وبعد ا تراضاج ال ا نة ث  
 21أن أود ج الل نة تقريرها ث  مذ رتها إثر إ اد  المأمورية إليها   مج الم  مة بتاريخ 

برفض الد ويين الأقلية والفر ية . استأنفج ال ر ة الم عون ضدها  2118أ توبر من 
  لدى م  مة استئناف القاهر     ما  021لسنة  .....الأولى هذا ال    بالاستئناف رق  

  أما  ذاج الم  مة   وبعد أن  021لسنة  .....استأنفته النقابة ال ا نة بالاستئناف رق  
الاستئناف الأول بإلغاء ال     في 2100يونيو من  04ضمج الاستئنافين قضةج بتاريخ 

يل رس  الدمغة  ن الأ مال التى المستأنف وبعد  أ قية ال ا نة  الا  ومستقبلا  فى ت ق
تنفذها ال ر ة الم عون ضدها الأولى دون أن تستعين بأ ضاء فى النقابة ال ا نة وبإللامها 

 نيها  قيمة رس  الدمغة الذى قامج الم عون  022412776262بأن تؤدى إليها مبلغ 
ائد القانونية من ضدهما الثانية والثالثة بخقمه من مست قاتها لديهما ل سال ال ا نة والفو 

تاريخ الم البة . وفى الاستئناف الثانى بإلغاء ال    المستأنف فيما قضى به من إللا  
النقض  ال ا نة بالمقاريف وتأييده فيما  دا ذلك .  عنج ال ا نة فى هذا ال    ب ري 

ذ ُ رض  لى هذه الم  مة فى  وأود ج النيابة مذ ر  أبدج فيها الرأى برفض ال عن وا 
 ة م ور   ددج  لسة لنظره وفيها التلمج النيابة رأيها .غرف

و يث إن مما تنعاه النقابة ال ا نة  لى ال    الم عون فيه الققور فى التسبيل 
والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابج فى الأورا  وفى بيان ذلك تقول إن ال    تبنى رأى 

الم عون ضدها الأولى قا  بتنفيذها الخبير الأول من أن الأ مال المسند  إلى ال ر ة 
و  0781لسنة  200 مهندسون مقيدون بنقابة المهندسين بالمخالفة للقرار الولارى رق 

 ورتل  لى ذلك  د  أ قية ال ا نة فى اقتضاء رس  دمغة 0794لسنة  39القانون رق  
بإدار   لثلاثية ن هذه الأ مال با تبار أنه ل  ينفذها فنيون مقيدون لديها  ال أن الل نة ا

الخبراء التى ب ثج ا تراضاتها  لى تقرير ذلك الخبير انتهج إلى أن مستنداج الد وى 
 غير  افية إذ ل  تقد  الم عون ضدها الأولى   وفا  بأسماء المهندسين التابعين
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تقدمج ب  وف  -أى ال ا نة  -لها الذين تولوا التنفيذ والإ راف  لى أ مالها وأنها 

بأسماء العاملين لدى الم عون ضدها من الفنيين الم تر ين بنقابة الت بيقيين ممن 
 ار وا فى أ مال التنفيذ والإ راف   وقد تمس ج بالدلالة المستمد  من تقرير ل نة 
الخبراء والمستنداج المقدمة إليها إلا أن ال    الم عون فيه أ رض  ن دفا ها ول  

 يب ثه رغ  أنه دفاع  وهرى مما يعيبه ويستو ل نقضه .
 39من القانون رق   10و يث إن هذا النعى فى م له ذلك أن النص فى الماد  

لسنة  82بإن اء نقابة المهن الفنية الت بيقية المعدل بالقانونين رقمى  0794لسنة 
 قيلة سابعا      لى أن د تت ون إيراداج النقابة من ...... 0797لسنة  41   0793

والنص فى   وابع الدمغة النقابية  لى الأورا  والعقود التنفيذية للأ مال الفنية الت بيقية د
 لى أن د ي ون لق  دمغة النقابة إللاميا   لى الأورا  والدفاتر والرسوماج  12الماد  

الآتية   )أ(   أقول  قود الأ مال الفنية التنفيذية التى يبا رها أو ي رف  ليها  ضو 
النقابة و ذلك  قود الأ مال الفنية التنفيذية التى يقو  بها  ضو النقابة ل سابه الخاص 

أوامر التوريد الخاقة بها و ذلك قورها  التى تعتبر مستندا  ويعتبر العقد أقلا  إذا و 
 لى أن منا  است قا  رس  دمغة المهن ل ع ال رفين مهما تعددج القور د يد مل توقي

الت بيقية  لى أقول  قود الأ مال وقورها و ذلك أوامر التوريد أن ت ون تلك 
نفيذية يبا رها أو ي رف  ليها  ضوا  بنقابة المهن الم رراج متعلقة بأ مال فنية ت

 0781لسنة  200الت بيقية أو قا  بها ل سابه الخاص وقد  دد قرار ولير القنا ة رق  
نوع و    الأ مال الفنية الت بيقية التى يبا رها أ ضاء نقابة الت بيقيين فى  عبها 

رية وت مل الأ مال التى يقو  بها المختلفة وفقا  لل دول المرف  به ومنها ال عبة المعما
الإخقائى الفنى المسا د والإخقائى من مبا ر  تنفيذ الإن اءاج مع وت ج إ راف 
ن  انج م  مة  المهند  المختص . و ان المقرر فى قضاء هذه الم  مة انه وا 
 الموضوع غير مقيد  برأى الخبير المنتدل فى الد وى إذ لا يعدو أن ي ون هذا الرأى

من  ناقر الإثباج التى تخضع لتقديرها إلا أنه إذا  ان تقرير الخبير قد أستند   نقرا  
 لى   ج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأورا  و انج الم  مة قد ا ر ج النتي ة التى 
 انتهى إليها التقرير وذهبج بما لها من سل ة التقدير الموضو ية إلى نتي ة مخالفة و ل
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 ليها وهى تبا ر هذه السل ة أن تتناول فى أسبال   مها الرد  لى ما  اء بالتقرير من 
  ج وأن تقي  قضاءها  لى أدلة ق ي ة سائغة من  أنها أن تؤدى  قلا  إلى النتي ة 

أن سل ة م  مة  التى انتهى إليها ولا تخالف الثابج بالأورا  .  ما أنه من المقرر
فى تقدير حراء الخبراء والمفاضلة بينها و سبها أن تقي  قضاءها  لى أسبال  الموضوع

سائغة تبرر تر ي  رأى خبير  ن حخر . لما  ان ذلك   و ان البين من مدوناج ال    
الم عون فيه أن ال ر ة الم عون ضدها الأولى أقامج الد وى ب لل ال    بعد  أ قية 

اء رس  دمغة  ن أ مال الإن اءاج التى أسندج إليها نقابة الت بيقيين ال ا نة فى اقتض
من  انل الم عون ضدهما الثانية والثالثة  وأللمها بأن ترد إليها رسو  الدمغة التى قامج 
الهيئتان الأخيرتان باستق ا ها ل سال ال ا نة من مست قاتها لديها  لى سند من أنه ل  

النقابة فلا يت ق  مو ل است قا  الرس     يتول مبا ر  تنفيذ الأ مال فنيون مقيدون بتلك
وأن الخبير الأول المنتدل أما  م  مة أول در ة انتهى فى تقريره إلى أن أ مال الم عون 

مهندسون مقيدون بنقابة المهندسين فا ترضج ال ا نة  لى ا ضدها الأولى تولى تنفيذه
لج ل نة ثلاثية ب ث التقرير وأ ادج الم  مة المأمورية إلى إدار  الخبراء  يث تو 

الا تراضاج وانتهج فى رأيها إلى أن مستنداج الد وى غير  افية وأن ال ر ة الم عون 
ضدها الأولى ل  تقد    وفا  بأسماء العاملين لديها الذين تولوا تنفيذ أ مال الإن اءاج بينما 

قابة قد  ار وا أن النقابة ال ا نة قدمج تلك ال  وف وثابج بها أن المقيدين منه  بهذه الن
ذ أ تن  ال    الم عون فيه رأى الخبير الأول دون أن يورد فى  فى تنفيذ الأ مال   وا 

أسبابه السند الذى بنى  ليه هذا الخبير رأيه و يف أنه استدل  لى أن الأ مال المسند  
إلى ال ر ة الم عون ضدها الأولى نفذها مهندسون تابعون لها دون العاملين لديها من 

نيين المقيدين بالنقابة ال ا نة  تى يم ن الت ق  من سلامته   وأنه دلل  لى رأيه الف
بأسبال سائغة مؤدية إلى النتي ة التى انتهى إليها وتقل  ردا   لى تقرير ل نة الخبراء 
المخالف له ويبرر تر ي ه فإنه ي ون قاقر البيان وم وبا  بالققور فى التسبيل بما 

 دون  ا ة لب ث باقى أسبال ال عن . يو ل نقضه لهذا السبل
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